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  :الملخص

یقتضي حسن تطبیق القانون عند نظر الخصومة الجزائیة من المحكمة تمحیص الواقعة بجمیع كیوفها 

التكییف القانوني سواء بتغییر أو القانونیة للوصول إلى الأصح من بینها، حتى وإن اضطرها الأمر إلى إعادة 

تعدیل التكییف الأولي الذي تبین لها عدم صحته أو قصوره، وإن كان هذا الالتزام أجاز للمحكمة الحق في إعادة 

التكییف القانوني فإنه لا یجیز لها أن تتخذ من هذه السلطة ذریعة أو وسیلة تستعملها لمتابعة ومحاكمة المتهم أو 

ن أمامها أو حتى آخرین تبین لها من خلال التحقیق النهائي ثبوت ارتكابهم لهذه الوقائع على المتهمین الماثلی

وقائع وعناصر لم ترد ولم تذكر بوثیقة الاتهام بل یجب علیها في كل الأحوال التقید والالتزام بحدي الدعوى 

، فالحكم -الإجراءات القانونیة اللازمةوإن تبین لها غیر ذلك وجب علیها إتباع –الجزائیة العیني والشخصي

بد أن یكون مرتبطا بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا یجاوزها إلى غیرها ولا الفاصل في الخصومة الجزائیة لا

  .یدین أو یبرئ أشخاص لم یرد ذكرهم فیها، وبغیر ذلك یكون الحكم باطلا بطلانا مطلقا لتعلق المبدأ بالنظام العام

   إعادة التكییف القانوني، سلطة المحكمة، الحد العیني، الحد الشخصي، الوقائع الجزائیة، : مفتاحیةالكلمات ال

.تقید المحكمة الجزائیة

Abstract:
In the course of the criminal litigation, the proper application of the law requires the 

court to scrutinized the fact with all its legal adaptations to reach the best of their own, even if 
it had to readapt the law by changing or modifying the initial adaptation That turned out to be 
untrue or inadequate, If this obligation entitles the court to re-adapt the law, It cannot take 
from that authority a pretext or a means to use it to pursue and prosecute the accused, and the 
trial of the accused or accused brought before the Authority or even others. The final 
investigation found that they had committed these facts on facts and elements that had not 
been received and had not been mentioned in the indictment .In any case, they must be bound 
and committed by the personal and in rem limits of the criminal action, If it does not, the 
necessary legal procedures must be followed. The decisive judgment in a criminal liability 
should be linked to the charge against which the case was brought, It does not exceed it, nor 
does it condemn or acquit persons who have not been mentioned in it. Otherwise, the sentence 
is absolutely null because the principle is related to public order

Key word: The legal readjusting, authority of the tribunal, the rem limit, the personal limit, 

the criminal facts, Restrict of the criminal tribunal.
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  : مقدمة

الأصل أن المحكمة غیر مقیدة بالتكییف القانوني الوارد بوثیقة الاتهام، بل من واجبها وفقا لمبدأ      

التكییف إعطائهاشرعیة الجرائم والعقوبات إجراء تحلیل دقیق للواقعة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى و 

ختار النص القانوني من جملة النماذج القانونیة الواجب التطبیق على هذه الوقائع، تالقانوني السلیم، ثم 

تبحث التكییف القانوني الصحیح من جملة أي عندماتقید في ذلك إلا بما نص علیه القانون، تولا 

  .الكیوف المتاحة أو المحتملة

واحیها وأن تقضي فیما ثبت لذا وجب على المحكمة الجزائیة أن تبحث الوقائع المطروحة من جمیع ن

لدیها منها، ولو كان هذا الثابت یستلزم إعادة التكییف القانوني سواء بالتعدیل أو التغییر للتكییف الوارد إلیها 

بوثیقة الاتهام، أو یستلزم تطبیق مادة أخرى خلاف المادة التي طلبت وثیقة الاتهام معاقبة المتهم بموجبها، 

لبراءة في دعوى قدمت لها بتكییف معین إلا بعد تقلیب وقائعها على جمیع فلیس للمحكمة أن تقضي با

  .الوجوه القانونیة، والتحقق من أنها لا تقع تحت أي تكییف آخر المستوجب قانونا للعقاب

ویعد الاعتراف للمحكمة بالحق في تعدیل أو تغییر التكییف القانوني اعتراف لها بحق القضاء ذاته، 

نوني للوقائع هو عصب الحكم الجزائي وجوهره، ولأن عملیة التكییف هي حلقة الوصل لأن التكییف القا

التي یكون القاضي الجزائي منفذها بما منحه القانون من سلطات وصلاحیات، بین الوقائع القانونیة 

  .لوقائعالمجردة وبین الحكم الذي رصده المشرع الجزائي في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له لهذه ا

غیر أن المشرع وإن كان قد منح المحكمة وخولها هذه السلطة بغیة تمكینها من تصحیح ما شاب 

عمل النیابة العامة أو جهة التحقیق أو حتى جهات حكم الدرجة الأولى من خلل أو قصور أو نقص 

الدعوى من جهة وغموض، فقد ألزمها بممارستها ضمن وفي إطار حدود الواقعة الجزائیة التي أقیمت بها 

  .والأشخاص المتهمین بارتكابها من جهة أخرى، أو ما یعرف بقاعدة التقید بحدود الدعوى الجزائیة

تتبلور في مدى تعارض سلطة المحكمة في إعادة تكییف الوقائع وما ومنه تثور إشكالیة

ة، مع مبدأ ثار على إجراءات الخصومة الجزائیآتستلزمه هذه السلطة من صلاحیات وما ترتبه من 

بحدود الدعوى الجزائیة وما یفرضه المبدأ من شروط وضوابط على المحكمة وجب علیها قانونا التقید

  وللإجابة على هذه الإشكالیة سنعالج الموضوع وفق الخطة التالیة،، التزامها وعدم الخروج عنها

  اق حدي الدعوى الجزائیةسلطة المحكمة في إعادة التكییف القانوني للوقائع ضمن نط: المبحث الأول

من المبادئ الأساسیة التي تحكم نظر الخصومة أمام القضاء الجزائي وتضبط عملیة التكییف 

القانوني التي تعد عصب العمل القضائي، قاعدة تقید المحكمة بحدود الدعوى المعروضة علیها، 

ها، إذ لا یمكن أن تخلو أي دعوى من نبحیث أن القضاء ملزم بالتقید بحدود الدعوى وعدم الخروج ع
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تتم متابعتهم وإثبات وإسناد الأفعال الجرمیة لهم –أشخاص متهمین فیها یمثلون الشق الشخصي لها 

وتمثل هذه –، ومن وقائع تشكل سلوكا إجرامیا تمثل الشق العیني للدعوى -بغیة توقیع الجزاء علیهم

، لذلك یقال بأن الدعوى الجزائیة - یة التكییف القانونيالوقائع محل الدعوى الجزائیة وهي موضوع عمل

  .1شخصیة بالنسبة للأشخاص وعینیة بالنسبة للوقائع 

ولما كان التكییف الذي تسبغه جهة الاتهام أو التحقیق على الوقائع لا یكسب المتهم حقا إلا إذا 

ها من جمیع نواحیها وأن أقرته محكمة الموضوع، وجب على المحكمة أن تبحث الوقائع المطروحة أمام

، أو تطبق مادة قانونیة إعادة تكییف الوقائعتقضي فیما یثبت لدیها منها ولو كان هذا الثابت یستلزم 

ومن خلال هذا المبحث سنعالج مضمون سلطة ، أخرى خلافا للمادة التي طلبت النیابة تطبیقها

ید المحكمة قاعدة تق) لمطلب الثانيا(، وفي )المطلب الأول(لوقائع في االمحكمة في إعادة تكییف 

  .الدعوىبحدي

  مضمون سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف القانوني: المطلب الأول

طلع بها المحكمة عند ضیقصد بالتكییف أو الوصف القانوني تلك العملیة القانونیة التي ت

تصدیها للخصومة الجزائیة للفصل فیها، بغیة تحدید النص القانوني الواجب التطبیق على الوقائع 

ومنه فإن بین الوقائع ونصوص أو نص التجریم، المنسوبة إلى المتهم، وذلك من خلال المطابقة 

ن ضرورات الفصل في إضفاء التكییف القانوني على الوقائع المعروضة على المحكمة ضرورة م

الخصومة الجزائیة، مع ملاحظة أن التكییف القانوني الذي تسبغه جهة الاتهام أو التحقیق أو حتى 

جهات الحكم على الوقائع الإجرامیة لیس نهائیا وغیر ملزم بطبیعته ولیس من شأنه أن یمنع القاضي 

التكییف السلیم سواء بالتغییر أو أو تغییره حسب الحالة ورد الوقائع بعد تمحیصها إلى من تعدیله

ر من سابقه على الوقائع المعروضة، التعدیل من خلال إعطاء أو إسباغ تكییف جدید ومنطبق أكث

ومن خلال معالجة هذا المطلب سنبین المقصود بسلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف القانوني 

).الفرع الثاني(المحكمة هذه السلطة والمبررات التي منحت، ونبین الأسس)الفرع الأول(في 

  مفهوم سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف القانوني : الفرع الأول

متى كان التكییف القانوني الذي منح للوقائع والوارد للمحكمة بوثیقة الاتهام لیس صحیحا، كان 

معروضة علیها وفقا لما تراه من حقها بل من واجبها أن تلجأ إلى ممارسة سلطتها في بحث الوقائع ال

مناسبا وما یخوله لها القانون من صلاحیات حتى تصل إلى التكییف القانوني السلیم، من خلال إعادة 

تكییف الوقائع سواء بتعدیل التكییف الأولي أو تغییره بالتخلي عنه نهائیا وإعادة إعطاء الوقائع تكییفا 

منح المحكمة الوقائع الجزائیة ییف القانوني إجراء هدفهجدیدا أكثر انطباقا من سابقه، فإعادة التك

المعروضة علیها تكییفها القانوني الصحیح الذي تبین لها أنه أكثر انسجاما واتفاقا مع الوقائع من 

  . التكییف الأولي
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ولما كان المقصود بالتكییف هو رد الوقائع إلى نص من نصوص القانون الواجب التطبیق علیها،      

فإن إعادة التكییف هو إجراء مقتضاه أن تعطي المحكمة للوقائع المعروضة تكییفها الصحیح، باعتبار 

وتغییر التكییف ، 2أقدر من غیرها على إنزال الوصف أو التكییف القانوني الصحیح على الوقائع هاأن

القانوني على النحو الوارد بیانه هو تعدیل الاسم القانوني للواقعة، فلا یتضمن إدخال ظرف آخر في 

الوصف الجدید لم یكن موجود بالأصل، وهو واجب على المحكمة بحكم التزامها بتطبیق القانون 

  .3الدعوى علىتطبیقا صحیحا 

أو التكییف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم ذو أهمیة كبیرة ولا شك أن تحدید المقصود بالوصف      

في وضع الحدود الفاصلة لما یعتبر داخلا في سلطة القاضي الجنائي، وما لا یعتبر كذلك بالنسبة 

، ذلك أن المحكمة غیر مقیدة بالتكییف القانوني 4التكییف بواسطة القاضي وأالوصفلتعدیل هذا

والوارد بوثیقة الاتهام، بل إن لها القول الفصل فیه فتأخذ به إذا تبین لها أنه للوقائع المحالة إلیها

صحیح وإلا تطرحه وتبحث عن التكییف القانوني الصحیح للوقائع القانونیة الجزائیة المسندة للمتهم 

طبیقه وتطبق المواد القانونیة المنطبقة على هذه الوقائع، نظرا لأن عمل القاضي هو إعمال القانون وت

  .تطبیقا سلیما

فإذا كانت المحكمة لا تتقید بالتكییف القانوني الذي أسبغته سابقاتها من جهات ودرجات القضاء      

التي كانت الوقائع على مستواها، فإن خطأ هذه الأخیرة لا یعد عذرا یعفي المحكمة من مسؤولیتها في 

تبقى ملزمة بذلك إلى حین وصولها إلى التكییف القیام بإعادة تكییف الوقائع تكییفا صحیحا سلیما، بل 

  .القانوني الصحیح ومنه الحكم في الدعوى حكما یكون مبنیا على أسس ودعائم قانونیة سلیمة

ج متى غیرت المحكمة التكییف القانوني تعین علیها الحكم .ج.إ.ق311المادة وطبقا لنص     

تحكم بالبراءة أو عدم المسؤولیة عن التكییف القدیم استنادا إلى التكییف الجدید، إذ إنه لیس لها أن

وتدین المتهم استنادا إلى التكییف الجدید، ذلك أن الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولیة یكون على أساس 

متى كان من "، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها ال والوقائع لا على أساس التكییفالأفع

د بأمر نهائي بأن لا وجه للمتابعة فیما یخص استعمال سلاح أبیض أثناء الثابت أن المتهم استفا

اعتدائه على الضحیة فإنه لا یسوغ من بعد ذلك إعادة تكییف الواقعة بالجرح العمد بسلاح أبیض 

من قانون العقوبات وإلا ترتب على ذلك النقض، لخرق مبدأ حجیة الشيء 266وإدانته طبقا للمادة 

  .5" المقضي به

وفي الأخیر یمكن القول بأن بحث المحكمة وتفتیشها عن التكییف القانوني السلیم للوقائع     

القانون تمارسه إن شاءت اهاالمعروضة أمامها، لیس مجرد رخصة أو سلطة أو امتیاز منحها إی

ة الخصوموتتركه كذلك إن رأت، بل هو التزام یقع على عاتقها القیام به على أحسن وجه متى وصلت

وذلك بالنظر إلى أهمیته والخطورة التي یمكن أن -ویمكن اعتبار هذا الالتزام أو الوقائع على مستواها،
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من النظام العام تسعى أو تعمل المحكمة على احترامه والتقید -تترتب على عدم احترامه والأخذ به

  . به حتى ولو لم یطلب ذلك الخصوم

، 311، 306ج نجد منها على سبیل المثال .ج.إ.قالمواد فيوهو المبدأ الذي كرسته عدید      

مجملها لم ف، غیر أنها .ج.إ.ق351والمادة م.ج.إ.ق308ج، وكذلك المادة .ج.إ.ق370و364

  .أو تفصیلا لسلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف القانوني لوقائع الخصومة الجزائیةتعط تعریفا 

أن " ذ به القضاء الجزائري فنجد المحكمة العلیا ذهبت في قرار لها وهو المبدأ الذي أخ     

ینقل الدعوى برمتها من حیث الوقائع والقانون إلى غرفة الاستئناف الجزائیة ،الاستئناف له أثر ناقل

الموجودة على مستوى كل مجلس قضائي والتي تعتبر درجة ثانیة في التقاضي ومن ثم فإن لهذه 

لدعوى مجددا وتصحیح الأخطاء التي تكون قد حصلت من محكمة أول درجة ومن الجهة النظر في ا

بینها الخطأ في التكییف فإذا تبین لها أن الوصف الحقیقي للواقعة یختلف عما أقرته المحكمة الابتدائیة 

أعادت تكییف الأفعال المعروضة علیها وأعطتها الوصف القانوني الصحیح شریطة تسبیب قضائها 

  .6" افیا تسبیبا ك

المحكمة مكلفة بأن تمحص " ة النقض المصریة في قرار لها بأنوتطبیقا لذلك قضت محكم     

الواقعة المطروحة أمامها بجمیع كیوفها وأوصافها وأن تطبق علیها نصوص القانون تطبیقا صحیحا 

لیس علیها في ولو كان الوصف الصحیح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغیر و 

  .7" من قانون الإجراءات الجنائیة 308ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت علیها المادة 

  مبررات سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف القانوني: الفرع الثاني

التي من الآثارتقوم هذه المكنة أو السلطة الممنوحة للمحكمة الجزائیة وعلى الرغم من خطورة      

  :الممكن أن تترتب على ممارستها على جملة من الدعائم والمبررات نجد منها

تمارس المحكمة واجبها في تمحیص الوقائع بجمیع كیوفها القانونیة :الأسس والمبررات الفقهیة: أولا

تعلو كلمتهن هو الخبیر الأعلى فیهاالمحتملة تحت ذریعة أن القضاء حین ینظر في الخصومة یكو 

على كل رأي یذهب إلیه الخصوم في ادعاءاتهم وجهتي الاتهام والتحقیق وحتى قضاة الموضوع في 

تحلیلاتهم واستنتاجاتهم وأحكامهم وقراراتهم، فضلا عن مبدأ استقلالیة قضاة الموضوع عن قضاة 

قیدا فیه الاتهام والتحقیق، الأمر الذي یفرض على قاضي الموضوع أن یباشر نشاطا إیجابیا لا یكون م

بغیر القواعد التي یقررها القانون ویرى أنها تسري على الوقائع، كما یمكن أن تمارس المحكمة هذا 

الالتزام كنتیجة لخلاف وقع في وجهات النظر عند تقدیر الوقائع أو فهم نصوص القانون بدون 

  .ة وظروفها التي أقیمت بهاالمساس بأي من عناصر الجریم

اعتقاد المحكمة بخطأ جهة الاتهام أو التحقیق، في فهم المعنى المجرد للقاعدة أو یرجع ذلك إلى     

، 8(الجزائیة أو الخصائص القانونیة المنبعثة من الوقائع مع بقاء الوقائع التي أقیمت بها الخصومة
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ضف إلى ذلك أن جهتي الاتهام والتحقیق لا تفصل في مسؤولیة المتهم، فلا یتصور أن تنفرد أ

بالتكییف النهائي للوقائع الإجرامیة المعروضة علیها والتي ترجع الكلمة الفصل فیها إلى محكمة 

  .الموضوع المختصة

كما أن قضاء الحكم یتوافر لدیه ویوفر بالضرورة للمتهم جملة من الضمانات كالعلانیة والشفویة      

ویرجع ذلك إلى طبیعة عمل وصلاحیات واختصاصات - متوفرة عند غیره من جهات القضاء الغیر 

كل جهة، فنجد أن جهة التحقیق مثلا تتمیز إجراءاتها بالسرعة والسریة للوصول في أقصر وقت لأدلة 

الجریمة والمحافظة علیها، على عكس إجراءات المحاكمة التي تكون عادة علانیة لتوفیر نوع من 

قابة الشعبیة على أعمال القضاء وأحكامه وقراراته إلا إذا نص الراحة النفسیة للمتهم وكذا نوع من الر 

، فیكون تكییفها للوقائع هو الراجح والأكثر قوة - القانون على خلاف ذلك لعلة أو حكمة تستوجب ذلك

سواء استمده من التحقیقات التي أجریت في مجموع الوقائع بعناصرها وظروفها المكونة لها أو مما 

  . لنهائي الذي تجریه بالجلسةیكشف عنه التحقیق ا

  مبدأ إلى جملة من الاعتبارات التاریخیة، الیستند :الأسس والاعتبارات التاریخیة:ثانیا

یرى بعض الفقه أن سلطة المحكمة في إعادة التكییف هي أحد مظاهر نظام: نظام البحث والتحري/ أ

ة، حیث كان القاضي یتمتع بسلطة مطلقة البحث والتحري الذي كان معمولا به حتى قیام الثورة الفرنسی

، ومنه یكون للمحكمة الحق في إعادة 9-مدعي عامكل قاض–حینها دعمها المبدأ القائل بأن 

التكییف القانوني كلما رأت ضرورة لذلك، غیر أنه وبعدما اتجهت فرنسا إلى الأفكار الحرة فصل 

دأ سلطة المحكمة في إعادة التكییف القانوني المشرع الفرنسي بین وظیفتي الاتهام والحكم واعتمد مب

  .كأحد مخلفات نظام البحث والتحري

لا شك أن سلطة المحكمة في تغییر التكییف القانوني للوقائع : مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات/ ب

المقرر لحمایة حقوق الأفراد وضمانة لهمالجزائیةشرعیةالالمحالة بها الخصومة تنبع أساسا من مبدأ 

شرعیة یقتضي من اللأجل ذلك فإن احترام مبدأ ، 10من الظلم والتعسف والاستبداد والمزاجیة الشخصیة 

المحكمة المختصة أن تضفي على الواقعة، التكییف القانوني السلیم على نحو یتفق مع شروط التجریم 

وبات جعل الكلمة والعقاب الذي ینص علیه القانون، وذلك أن المشرع حین حصر تحدید الجرائم والعق

الأولى في التجریم والعقاب له وحده، فلیس للمحكمة أن تضفي التكییف القانوني على الوقائع على 

  .11نحو یخالف مبدأ شرعیة الجزائیة

فالتكییف القانوني للوقائع یعبر عن إرادة المشرع وكل خطأ فیه یعني تجاهلها أو مخالفتها، ولا یمكن 

أن تحل إرادة القاضي محل إرادة المشرع في تكییف الجرائم، ومنه فإن أساس واجب القاضي في إضفاء 

  . 12تزام ذو طبیعة دستوریة التكییف القانوني السلیم على وقائع الدعوى هو مبدأ الشرعیة الجزائیة وهو ال
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  سلطة على جملة من الاعتبارات الموضوعیة أبرزها، هذه القوم ت: الأسس والاعتبارات الموضوعیة:ثالثا

من أهم الاعتبارات العلمیة التي تخول للمحكمة الجزائیة : سرعة الفصل في الخصومة الجزائیة/ أ

قانونیا سلیما، نظرا لأن تقید المحكمة بالتكییف القانوني صلاحیة إعادة تكییف الوقائع الإجرامیة تكییفا 

المرفوع به الدعوى یحتم علیها التوقف عن الفصل فیها وإعادتها من جدید إلى النیابة العامة في حال 

تبین للمحكمة عدم صحة التكییف القانوني المحالة به إلیها مما یترتب علیه تعطیل الفصل في الدعوى 

ابل إذا منحت المحكمة سلطة تغییر التكییف القانوني فإنه من شأن ذلك أن تعطي العمومیة، وبالمق

ة إلى إیقاف الدعوى التكییف القانوني الصحیح للوقائع إذا تبین لها أن الوصف غیر صحیح دون حاج

  .13الإجراءات من جدید العمومیة وبدء

نه إمكان إعادة محاكمة المتهم حیث أن منع القاضي من تغییر التكییف أو الوصف القانوني من شأ

عن الأوصاف الأخرى، وهذا مما لا شك فیه یؤدي إلى بطء الإجراءات وإطالة أمد النزاع، بینما لا یحدث 

ذلك إذا أعطي القاضي سلطة تغییر التكییف، حیث تنصرف الحجیة إلى كافة كیوف الفعل مما یكون من 

، ومنه فإن 14لي سرعة الفصل في المنازعات الجنائیة شأنه منع تكرار المحاكمة عن الفعل نفسه وبالتا

سلطة المحكمة في إعادة التكییف القانوني تجد مبررا لها في مبدأ آخر له من الأهمیة في میدان القانون 

  . الجزائي وهو حق الأطراف في نظر الخصومة الجزائیة خلال أجل معقول

ن الفقه أنه لما كان من الضروري أن تلتزم یرى جانب م:مبدأ وجوب تسبیب الأحكام الجزائیة/ ب

المحكمة بتسبیب أحكامها، فإن من شأن عملیة التسبیب إلزام المحكمة بإعطاء التكییف القانوني 

الصحیح للوقائع المرفوعة إلیها والذي على أساسه تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المعروضة 

لطة المحكمة في إعادة التكییف بالنظر إلى الصلة سا لحیث یعد مبدأ تسبیب الأحكام أساس، 15علیها 

بین سلطة القاضي الجزائي في تغییر التكییف القانوني ومبدأ تسبیب الأحكام، باعتبار أن هـــذا الأخیر 

أساسا لإلقاء عبء تحدید التكییف القانوني على القاضي هضمانة من ضمانات الحریة الفردیة ثم اعتبر 

  .القاضي في إعادة التكییف القانوني للوقائع وجوب تسبیب أحكامهوبالتالي جعل أساس سلطة

بالنظر إلى أن المحكمة الجزائیة ملزمة بتسبیب أحكامها فهي بلا شك تكون عرضة للرقابة على      

هذه العملیة، ومنه فإن القاضي أو المحكمة الجزائیة بصفة عامة ملزمة بطریقة غیر مباشرة وفقا لهذا 

بالبحث عن التكییف القانوني السلیم الذي سیجعل حكمها أو قراراها بمنأى عن مخاصمته الالتزام 

.والطعن فیه

  مبدأ تقید المحكمة بحدي الدعوى الجزائیة: المطلب الثاني

لا شك أن قاعدة تقید المحكمة بالحدود العینیة والشخصیة للدعوى الجزائیة المعروضة علیها 

الة سریان المحاكمة، لما توفره هذه الضمانة لكل أطراف الخصومة یعتبر ركیزة أساسیة لضمان عد
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في ذلك على جملة من المبادئ والخصائص سنبینها وفقا ةالجزائیة من تطبیق صحیح للقانون معتمد

نطاق تقید ) الفرع الثاني(مفهوم قاعدة تقید المحكمة بحدود الدعوى الجزائیة، ) الفرع الأول(لما یلي، 

.الدعوى الجزائیةالمحكمة بحدود

  مفهوم قاعدة تقید المحكمة بحدي الدعوى الجزائیة : الفرع الأول

تنحصر سلطة القاضي الجزائي في الفصل في قیام أو عدم قیام حق الدولة في العقاب بالنسبة 

للواقعة التي حملتها وثیقة الاتهام والأشخاص الذین ذكرهم وحددهم من غیر تعد أو إنقاص، وإلا یكون 

له وحكمه أو قراره خارج إطار القانون یجوز النعي علیه ومخاصمته، ولكي یبعد القاضي حكمه عم

وجب علیه أن یلتزم في حكمه وقبل ذلك عند إجرائه لعملیة التكییف القانونيعن النعي والمخاصمة

خصیة وإعادة التكییف التي من خلالها یتم رسم طریق الخصومة الجزائیة ویتقید بحدود الدعوى الش

، وتبیان لأساس قاعدة )أولا(لقاعدة تقید المحكمة بحدود الدعوى الجزائیة والعینیة، وفیما یلي توضیح

  ).ثانیا(تقید المحكمة بحدود الدعوى الجزائیة 

  الدعوى الجزائیةتعریف قاعدة تقید المحكمة بحدي: أولا

ي نطاق ــیة، انحصار سلطة المحكمة فــزائـــوى الجــحدي الدعــدأ تقید المحكمة بــقصد بمبــوی     

، ومن ثمة لا یجوز لها أن تمد 16بحدیها الشخصي والعیني مقیدةوى التي أدخلت في حوزتها ــالدع

كما لا یجوز لها أن تحكم على غیر المتهمین فیها واقعة غیرها تحت التذرع بالتكییفسلطتها إلى 

دم محاكمة أشخاص آخرین سواء تم تحدیدهم وذكرهم ، وبالتالي یجب على المحكمة ع17نفسهالعذرب

ضمن أوامر أو إجراءات مباشرة الدعوى أو لم یتم تحدیدهم وذكرهم فیها، عن وقائع تم تحدیدها في 

  . تلك الأوامر والإجراءات أو لم یتم ذلك

خذ بها أغلب وتعتبر قاعدة تقید المحكمة بحدي الدعوى الجزائیة من أهم المبادئ الجوهریة التي تأ     

التشریعات الإجرائیة المعاصرة لكونها تعد ركیزة أساسیة لضمان وتحقیق المحاكمة العادلة، وبناء على 

وهو ، 18ذلك لا یجوز للمحكمة أن تفصل إلا في الوقائع المعروضة علیها بالنسبة للمتهمین بارتكابها

  .ج.ج.إ.قمن 250و198المادتین المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري في 

تكییف الوقائع ینبغي أن یستمد من حقیقة الوقائع المطـروحة أمام " وجاء في قرار للمحكمة العلیا     

باستنباط التكییف القاضي ملزم، أي أن 19" تقدیریة في ذلكقضاة الموضوع بما لهم من سلطة 

مباشرة لمبدأ تقید المحكمة ، وهو تكریس ولو بطریقة غیر من حقیقة الوقائع المعروضة أمامهوصیاغته 

  .بحدود الدعوى

وتعني هذه الحدود أنه لا یجوز للقاضي "ونجد كذلك القضاء الفرنسي أقر المبدأ في عدة قرارات منها 

الجنائي معاقبة المتهم إلا على الوقائع المسندة إلیه في الدعوى المقامة ضده والمبینة في ورقة التكلیف 
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، وهو تقیید للقاضي فیما یخص حدود الدعوى من 20" على حسب الأحوالبالحضور أو في أمر الإحالة 

  .جهة، وإلزامه بإجراء التكییف القانوني استنادا للوقائع المعروضة علیه ومعاقبة المتهم على أساسها

بأن للدعوى الجنائیة حدودا لا یجب على المحكمة أن "أما القضاء المصري فیذهب في قرار له      

فإذا كان صحیحا أن القاضي الجنائي لا یلتزم بالتكییف القانوني الذي تسبغه جهة التحقیق تتجاوزها، 

على واقعة الدعوى، بید أنه علیه أن یعطي الواقعة تكییفها الصحیح والالتزام بالواقعة نفسها بحدیها 

الدعوى على محكمة ، ومفاد هذا القرار أن عدم إلزامیة التكییف المحالة به وقائع 21"العیني والشخصي

  .الدعوى المحالة إلیها وتبقى ملزمة بهاتها في مراجعته لا یخولها الخروج عن حديالموضوع وسلط

ولما كان تقید المحكمة بحدي الدعوى من أهم القواعد الإجرائیة، یترتب على عدم احترامه جملة      

كان حكمها باطلا وغیر صحیح خارج تلك الحدود المحكمةمن الآثار أهمها في حال ما إذا قضت
، حیث أن هذه القاعدة تعتبر أساسیة في الإجراءات الجنائیة یترتب على مخالفتها بطلان الحكم، 22

وهذا البطلان متعلق بالنظام العام لا یصححه قبول الخصوم، ویجوز التمسك به في أي مرحلة كانت 

بمفهوم و ج.ج.إ.ق198ذا المبدأ المادة وقد أكدت على ه، 23علیها الدعوى ولو أمام محكمة النقض 

التي بدورها تبین حدود الدعوى التي یجب - حالة الذي لا یتضمن بیان الوقائع ن قرار الإفإالمخالفة 

الذي أغفل یكون أو یقع قرار الإحالة- على المحكمة نظرها وبناء التكییف أو إعادته على أساسها 

م بطلان حكم المحكمة التي لا تتقید بحدي .ج.إ.ق232وأرجعت المادة أحد هذه الشروط باطلا، 

ر لمحكمة النقض ا، وهو ما جاء في قر الأحكام المتعلقة بولایة المحكمةالدعوى إلى عدم مراعاة 

بأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ومن ثمة جاز التمسك به في أیة حالة كانت علیها "المصریة 

  .24" الدعوى ولو أمام محكمة النقض

  الدعوى الجزائیة أساس قاعدة تقید المحكمة بحدي: ثانیا

، وذلك الدعوىقاعدة تقید المحكمة بحديتعددت واختلفت الأفكار التي اعتمدت كأسس ومبررات ل     

  :راجع إلى أهمیة الموضوع وامتداده إلى كل مراحل الخصومة الجزائیة سنوضح أبرزها في ما یلي

ومفادها أن تقید القاضي یكون موافقا لما طلبه المدعي في مواجهة : نظریة ملكیة الخصوم للخصومة*

، 25المدعى علیه أي المتهم، بحیث یكون بإمكانهم تسویة خلافاتهم بالأسلوب أو الطریقة التي یرضونها 

زامه به وعدم ولایته في وأساس نظریة ملكیة الخصوم للخصومة هي قاعدة تقید القاضي المدني بالطلب والت

نظر النزاع من تلقاء نفسه، وكذا طبیعة الحقوق محل النزاع فهي حقوق خاصة بالأفراد فلهم التصرف فیها 

  .26والتعامل معها والتنازل عنها كما أن القاضي یقف موقفا سلبیا بین الخصوم 

دأ الفـصل بین السلطات تقوم هذه النظریة على أساس الربط بین مب:نظریة الفصل بین السلطات*

صل بین الوظائف القضائیة من جهة، ومبدأ الف-التنفیذیــــة والقضائیةالتشــریعیة و - لثلاث في الدولة ا
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، ومنه فإن أساس تقید المحكمة بحدود الدعوى )27(من جهة أخرى -التحقیق والحكمو الاتهام -الثلاث 

لها من الوظائف والمهــام ما یمیزها عن همایكمن في الفصل بین سلطتي الاتهام والحكم، فكل من

  .لها مستقلة عنهاعالأخرى ویج

ضى فیما لم یكن محدد وإذا حدث وأن تجاوز القاضي حدود الدعوى المرفوعة إلیه فیكون قد ق

أو إجراءات مباشرة الدعوى، وجمع بین سلطتي الاتهام والحكم، وهو ما یعتبر خرقا لأحكام في أوامر

یكرس مبدأ الحیاد وعدم التأثیر على السلطتین، بحیث لا یمكن نسلطتیالأن الفصل بین القانون، كما 

أن یكون الشخص خصما وحكما في آن واحد، لما تخلفه هذه الحالة من إهدار للحقوق والحریات، 

  .زیادة على ذلك فإن هذا المبدأ یجعل من كل سلطة تمارس رقابة ولو بصفة غیر مباشرة على الأخرى

تقوم هذه النظریة على أساس وجود اختلاف بین : ریة التمییز بین العمل القضائي والعمل الإدارينظ*

من حیث تطبیق كل الآخرطبیعة العمل القضائي والإداري، فطبیعة العمل القضائي تختلف عن طبیعة 

من القاضي والموظف الإداري للقانون، فهذا الأخیر یطبق القانون تطبیقا إرادیا تلقائیا غیر أن القاضي 

لا یتدخل ولا یتصل لب منه ذلك، ومنه فإن هذا الأخیرلا یطبق القانون من تلقاء نفسه بل لا بد أن یط

.28لنزاع بالطرق القانونیة المحددة لذلك بالنزاع من تلقاء نفسه بل لا بد أن یعرض علیه هذا ا

  نطاق تقید المحكمة بحدي الدعوى الجزائیة : الفرع الثاني

مما سبق نستنتج أن المحكمة مقیدة أو ملزمة حین فصلها في الخصومة الجزائیة بما طرح أمامها      

وقائع لم ترفع من وقائع وما قدم أمامها من أشخاص، حیث یعد خروجا عن المبدأ حین نظرها في 

محل اتهام، ومنه فإن حدود الدعوى الجزائیة هما، الحد الشخصي اإلیها أو حكمها على أشخاص لیسو 

  ،)ثانیا(والحد العیني وهو ما سنحبثه ) أولا(وهو ما سنعالجه 

  للدعوى الجزائیةالحد الشخصي: أولا

تقید المحكمة بمحاكمة شخص المتهم الذي أقیمت ضده الدعوى، وبحسبه لا یسوغ لها یقصد به     

أن تقضي بالبراءة أو الإدانة على شخص لم تقم بشأنه الدعوى ولو كان فاعلا أصلیا أو شریكا في 

الجریمة محل المتابعة ولا یسوغ لها أن تحكم على هؤلاء إذا لم یوجه لهم الاتهام من طرف جهة 

، إذا فهي ملزمة 29م، ویتحقق ذلك من خلال التنویه علیهم في أوامر وإجراءات مباشرة الدعوى الاتها

بغض النظر عن و بمحاكمة هؤلاء الأشخاص المذكورین في هذه الأوامر والإجراءات دون غیرهم، 

  .التكییف المسبغ على الوقائع الجزائیة المعروضة أمامها أو المعاد تكییفها من طرفها

فتحریك ومباشرة الدعوى الجزائیة لا یعدو أن یكون نوعا من الاتهام یوجه إلى أشخاص معینین 

ویطرح على المحكمة، وهذا الالتزام یولد واجبا آخر على المحكمة بحیث أنها ملزمة بالتحقق من شخصیة 

ص الذي توبع وصدر المتهم الماثل أمامها وأنه هو من أقام جهة التحقیق الاتهام ضده، وإذا ثبت أن الشخ
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، ومنه فإن 30ضده الحكم غیر المتهم الذي أقیمت ضده الدعوى، فإن الحكم یكون باطلا ویتعین نقضه 

- وفقا لما تم إیضاحه- روضة علیها ینجلي في شقه السلبيالتزام المحكمة بالنطاق الشخصي للدعوى المع

إذ لیس لها أن تحاكم من لم یرد اسمه في أوامر أو إجراءات مباشرة الدعوى ، أما الشق الإیجابي فیمنع 

.   31هذه الأخیرة أن تستبعد من دون مبرر قانوني من ورد اسمه في أمر الإحالة 

  للدعوى الجزائیة  الحد العیني: ثانیا

الأشخاص المقامة ضدهم الدعوى فإنها من باب أولى مقیدة تطبیقا لقاعدة تقید المحكمة ب

بالوقائع موضوع الدعوى، ومنه فلیس للمحكمة إحداث تغییر في أساس الدعوى نفسه، بإضافة وقائع 

جدیدة إلیها لم ترفع بها الدعوى ولم یتناولها التحقیق، بل أن للنیابة وحدها بوصفها سلطة اتهام أن 

ضافة بما ینبني علیها من تغییر في الأساس، أو زیادة في عدد الجرائم تطلب من المحكمة هذه الإ

  .32المقامة عنها الدعوى 

مهما ظهر لها تسند للمتهم من طرف سلطة الاتهامومنه فلا یمكن للمحكمة أن تثبت وقائع لم      

الوقائع في أوامر أو نهائي، طالما أن سلطة الاتهام لم تحدد تلك التحقیق المن ثبوت الوقائع في مرحلة 

صر أي أن المحكمة مختصة بتحدید عناحیحة، إجراءات مباشرة الدعوى وفقا للإجراءات القانونیة الص

فما كان من الوقائع تابع وغیر مستقل عن الواقعة الأم المحالة من ونطاق الواقعة التي تنظر فیها

تكییف الوقائع الإجرامیة على و ها والنظر فیهام أو سلطة التحقیق جاز لها البتّ طرف سلطة الات

أساس ما ثبت لدیها وما تبین لها صحته من الوقائع والعناصر، أما الوقائع القائمة بذاتها والمستقلة 

  .فیهالمحالة فلا یمكن لها النظر والبتّ عن الوقائع ا

  التكییف القانونيأثر قاعدة تقید المحكمة بحدي الدعوى الجزائیة على سلطتها في إعادة : المبحث الثاني

إن المشرع وإن كان قد قیّد المحكمة بحدود الواقعة التي أقیمت بها الدعوى وبالأشخاص المتهمین 

بارتكابها، إلا أنه خولها سلطات معینة ضمن نطاق الدعوى الجزائیة بغیة تمكینها من أن تصحح ما شاب 

الأولى من خلل أو قصور أو نقص، ومن عمل النیابة العامة أو جهة التحقیق أو حتى جهات حكم الدرجة 

  .بین هذه السلطات سلطة إعادة تكییف الوقائع القانونیة الجزائیة وفقا لما تم توضیحه سابقا

الأمر الذي قد یخلق تصادم وعدم انسجام بین صلاحیات وسلطات المحكمة الجزائیة مما قد      

إلى ها وقراراتها، فنجد الفقه القانوني انقسم یؤدي إلى ظهور عیوب في أعمالها وإجراءاتها وحتى أحكام

یرى جانب منه بأن سلطة المحكمة في إعادة التكییف القانوني ، حیثهذه النقطةبما یتعلقفیفریقین

المطلب (، ونبین في)المطلب الأول(لجه في الدعوى وهو ما سنعایتعارض مع مبدأ تقیدها بحدي

تعارض بین سلطة المحكمة في إعادة التكییف وبین مبدأ التقید والقائل بوجود الرأي الأخر) الثاني

.بحدود الدعوى الجزائیة
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  عدم تعارض سلطة المحكمة في إعادة التكییف مع مبدأ التقید بحدي الدعوى: المطلب الأول

أن سلطة المحكمة في إعادة تكییف الوقائع القانونیة لا یعد خروجا أو 33یرى بعض الفقه     

تقید المحكمة بالحدود العینیة والشخصیة للدعوى الجزائیة، إذا ما مارست هذه الصلاحیة عنمعارضة

الفرع (تي بیانه، حیث سنعالج فيأو الآلیة وفقا لما جاء به الفقه والقضاء والقانون على النحو الآ

سنبین الأسس ) الفرع الثاني(مضمون هذا الاتجاه وتبیان ما جاء به من أفكار ومبادئ، أما في ) الأول

  .التي قام على أساسها هذا المبدأ

  مضمون الاتجاه: الفرع الأول

یة ـتها القضائـــــن صلاحیتها وولایــكییف الوقائع القانونیة ضمـــلطة المحكمة في إعادة تـــتدخل س     

تنظم مرحلة ملها، ولا یعد ذلك إطلاقا خروجا عن القواعد والمبادئ القانونیة التي ــــومن صمیم ع

إذ أن إعادة التكییف لا د المحكمة الجزائیة بحدود الدعوى، التحقیق النهائي والتي من أهمها قاعدة تقی

یسمح للمحكمة بمعاقبة المشتكى علیه عن وقائع جدیدة خلاف الوقائع المقامة علیها الدعوى، أو 

م إضافته عن طریق إعادة بالحكم على أشخاص آخرین غیر من رفعت علیهم الدعوى، وإنما الذي یت

التكییف قد یكون ركناً أو عنصراً أو ظرفاً جدیداً تم استخلاصه من التحقیقات التي قامت بها النیابة 

بالواقعة المنسوبة إلى المتهم والتي ةالعامة أو المرافعات التي تمت أمام المحكمة، وأن یكون ذات صل

  .34ل التجزئةتجزأ أي أنه مرتبط بها ارتباطاً لا یقبأُقیمت بها الدعوى بحیث یكون معها جزءاً لا ی

فإن هذه الواقعة ،ولما كانت المحكمة مقیدة بحدود الدعوى وبالخصوص الوقائع التي أقیمت بها     

تشمل كافة عناصرها وظروفها التي شملها التحقیق، وإغفال النیابة العامة أحد عناصر الواقعة أو 

تبحث فیه، نظراً لأنه لا یعتبر واقعة جدیدة حتى یمتنع على المحكمة ظروفها لا یمنع المحكمة أن

وإذا كان للمحكمة سلطة تحدید عناصر ونطاق الواقعة التي تنظر فیها، بحیث تسبغ ، 35البحث فیه 

علیها ذاتیة واستقلال كحركة إجرامیة أو سلوك إجرامي، فما دخل في هذا النطاق فهي تنظر فیه 

بد أن تكون لها سلطة فحص هذا ه على مقدار جدارة صاحبه بالعقاب، فلاوتستخلص منه دلالت

  .36السلوك واستخلاص دلالته السابقة 

ومنه فإن قاعدة تقید المحكمة بحدود الدعوى لا تتعارض مع ما للمحكمة من سلطان كامل بالنسبة 

ن لها أن تغیر التكییف القانوني للواقعة لتقدیر الوقائع المحالة إلیها وتكییفها تكییفا قانونیا صحیحا، ومن ثم فإ

المسندة إلى المتهم، كما لها تعدیل التهمة بإلحاق الظروف التي قد ثبتت من التحقیق النهائي، وأن تصحح 

  .37كل خطأ مادي وتتدارك كل سهو لحق بإجراءات أو أوامر مباشرة الدعوى العمومیة 

وتتقید المحكمة بالواقعة المنسوبة للمتهم في جانبها المادي وعلى أساسها ترسم نطاقها وعناصرها      

بموجب هذا الالتزام علیها أن فهيالتي تنظر فیها بصفة مستقلة، ولا یسوغ لها استبدال تهمة بأخرى 



تیكردودارحسن                                                                 سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف

147
  

ومعیار ، 38رئه منه تصف الفعل الذي ألحق بالمتهم بالوصف القانوني الحقیقي وتدینه علیه أو تب

التفرقة بین الواقعة المرفوعة بها الدعوى والواقعة التي قضت فیها المحكمة هو استقلال كل منهما عن 

ا، وتختص المحكمة بتحدید عناصر ونطاق الواقعة التي تنظر فیها فما كان منها تابع39الأخرى 

ما الوقائع القائمة بذاتها والمستقلة عن لواقعة المحددة بوثیقة الاتهام جاز لها النظر والبث فیه، أل

  .فیهاالأصلیة فلا یمكن لها النظر والبتّ الوقائع 

والتزام المحكمة بالحد الشخصي هو التزام بمحاكمة المتهم لا غیر، أما دوره في الجریمة أو      

فة الفاعل إلى الصفة التي ألحقتها به النیابة أو جهة التحقیق فلا تلزم المحكمة إذ یمكنها تغییر ص

، وفقا لما یتبین لها من التحقیق النهائي وحسبما تراه أو تتوصل إلیه من خلال 40شریك أو العكس

كما لا یمكن للمحكمة أن تدخل عطائها التكییف القانوني السلیم، بحث ومراجعة وقائع الدعوى لإ

لیون للواقعة، فالأصل أشخاص آخرین في الدعوى على اعتبار أنهم متهمون أو حتى أنهم فاعلون أص

، 41هتجري المحاكمة في مواجهة المتهم الذي اتخذت الإجراءات ضده ولا یجوز الحكم على غیر أن

ولو أدى البحث عن التكییف القانوني السلیم إلى ذلك فما علیها في هذه الإحالة سوى إخطار جهة 

  .الاتهام لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة

لمحكمة وجود أشخاص ساهموا في ارتكاب الأفعال المجرمة محل المتابعة ولم ینوه وإذا تبین ل     

عنهم في الأوامر أو الإجراءات التي أحیلوا بموجبها إلى هذه المحكمة لا یمكن لها التصدي لمحاكمتهم 

.، ورسم حدود للدعوى42إلا بوصفهم متهمین من طرف جهة الاتهام صاحبة الاختصاص في الاتهام 

  مبررات الاتجاه: الفرع الثاني

أساس قانوني، حیث ه یستند إلىومن بینها أنه قدم أنصار هذا الاتجاه جملة من الأسانید التي تبرر 

أجاز القانون للمحكمة تعدیل أو تغییر التكییف بإضافة عنصر أو ظرف جدید إلى العناصر والظروف 

، 43التي أقیمت بها الدعوى، مما یعني حق المحكمة في التعدیل أكد علیه المشرع وأفرد له نصا صریحا 

  .ف.ج.إ.ق351م والمادة .ج.إ.ق308و307ج والمادتین .ج.إ.ق306وهو ما أكدته المادة 

إذا كانت جهات الحكم مقیدة " الجزائري في قرار للمحكمة العلیا الذي أیده القضاء نفسهالمبدأ     

بالوقائع المحالة إلیها بموجب ورقة التكلیف بالحضور أو بموجب أمر أو قرار بالإحالة ولا یجوز لها 

أن تفصل في واقعة أخرى غیر التي عرضت علیها، إلا أن ذلك لا یعني أنها مقیدة بالوصف القانوني 

عطي للوقائع وصفها الصحیح على شرط أن تعلل الذي أحیل من أجله المتهم بل أنه من واجبها أن ت

  .44" قضاءها تعلیلا كافیا 

نه استعمل أإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم ب" وقضت محكمة النقض المصریة بأنه      

میزانا غیر مدموغ مع علمه بذلك فأدانته المحكمة في تهمة أنه حاز بغیر مبرر مشروع میزانا غیر 
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دون أن تلفته إلى هذا التعدیل فلا تثریب علیها في ذلك، إذ الاستعمال یتضمن مدموغ ولا مضبوط 

الحیازة، والواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للتكییف الجدید تتضمنها الواقعة التي نسبت إلى المتهم 

  .45" أمام محكمة الدرجة الأولى

تكییف القانوني، فإذا كانت قواعد ویقتضي حسن سیر العدالة الاعتراف للمحكمة بحق إعادة ال     

العدالة تقتضي عدم إدانة شخص بريء فإنها تقتضي في ذات الوقت عدم إفلات مجرم من العقاب، 

ولن تتحقق العدالة بالشكل المطلوب لها إذا لم تمنح المحكمة الحق في تعدیل التكییف عن طریق 

عوى متى كانت هذه الإضافة ضروریة التي أقیمت بها الدفة عنصر أو ظرف جدید إلى العناصر إضا

ویقتضیها نص التجریم، نظرا لأن عدم الاعتراف للمحكمة بحق التعدیل في هذه الحالة سوف یترتب 

.46علیه إفلات الجاني من العقاب 

  تعارض سلطة المحكمة في إعادة التكییف مع مبدأ التقید بحدي الدعوى: المطلب الثاني

مها الاتجاه الأول والقائل بعدم تعارض سلطة المحكمة في إعادة التكییف رغم الحجج والأسانید التي قد

القانوني مع مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى، إلا أنه لم یكن محل إجماع بل ظهر اتجاه آخر یرى 

بأن سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف القانوني تتعارض ولا تنسجم في مواضع عدیدة مع مبدأ 

الفرع (محكمة بحدود الدعوى الجزائیة، وهو ما سنحاول تبیانه في هذا المطلب بحیث سنعالج في تقید ال

. الأسس والحجج التي قام علیها المبدأ) الفرع الثاني(مضمون المبدأ ونعالج في ) الأول

  مضمون الاتجاه: الفرع الأول

لما كان التكییف هو تبیان وجه الصلة وربط الوقائع بنص القانون الواجب التطبیق علیها، فإن      

ه إلا بإدخال عناصر جدیدة على الوقائع محل الخصومة الجزائیة، وهو ؤ إعادة التكییف لا یمكن إجرا

یة الدعوى، ما یتعارض حسب هذا الاتجاه بمبدأ التقید بحدود الدعوى الجزائیة خصوصا مبدأ عین

بحیث تجد المحكمة نفسها ملزمة بالوقائع المعروضة علیها دون أن تضیف إلیها وقائع أو عناصر 

جدیدة لم تذكر بوثیقة الاتهام، ومنه یرى هذا الاتجاه أن سلطة المحكمة في إعادة التكییف غیر جائزة 

  .لأنها تمثل خروجا على ولایة المحكمة

لوجه مقتضاه الخروج على قاعدة تقید المحكمة بالواقعة المرفوعة بها وإعادة التكییف على هذا ا     

الدعوى، لأنه یتضمن الاستناد إلى أساس آخر غیر ذلك الذي أقیمت به، الأمر الذي من شأنه أن 

یحدث تغییرا في الأثر الذي أحدثته الجریمة متصل بنفس الواقعة التي أقیمت بها الدعوى، بالإضافة 

لقا على المحكمة إضافة وقائع أصلیة من شأنها إحداث أثر أو تغییره في النتیجة إلى ذلك یحظر مط

الجرمیة، لأن ذلك یعد خروجا عن مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى وخروج عن ولایتها وضوابط إعادة 

  .تكییف الوقائع القانونیة الجزائیة
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صیة للدعوى الجزائیة، إلا أن المشرع وإذا كان الأصل هو تقید المحكمة بالحدود العینیة والشخ     

منح المحكمة حق تغییر التكییف أو تعدیله، ومن ثم فإنه یجب التمییز بین تغییر التكییف وبین تعدیله 

من حیث مساس كل منهما بمبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى، فإذا كان تغییر التعدیل لا یشكل 

  .47مع هذا المبدأ ویشكل استثناء علیه خروجا على هذا المبدأ، إلا أن تعدیله یتنافى

وإذا كان تعدیل التكییف بإضافة الظروف والعناصر التي لا تشكل جریمة مستقلة یكون فیه مساسا 

واضحا بمبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى وما یقتضیه هذا المبدأ من وجوب حیاد القاضي وعدم الجمع بین 

ضافة أحد الظروف المشددة التي تشكل جریمة مستقلة یعتبر انتهاكا سلطتي الاتهام والحكم، فإن التعدیل بإ

  .48صارخا لهذا المبدأ وإهدارا للضمانات التي نص علیها المشرع حمایة للمتهم وصیانة لحقوقه 

، 49فالحكم الصادر في الدعوى لا بد أن یكون مرتبطا بالتهمة التي رفعت بها ولا یجاوزها إلى غیرها 

، وذلك راجع 50وبغیر ذلك یكون الحكم باطلا بطلانا مطلقا ویجوز الدفع به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى 

ج، والمشرع المصري في المادتین .ج.إ.من ق198إلى تعلق المبدأ بالنظام العام وهو ما نصت علیه المادة 

  . ف.ج.إ.ق231م، وكذا المشرع الفرنسي في المادة .ج.إ.ق308و307

، من شأنه أن یؤدي إلى الخروج عن مة سلطة أو صلاحیة إعادة التكییفومنه فإن منح المحك    

ولایتها وحدود اختصاصها لما یتضمنه هذا الإجراء من تغییر في غالبیة الأحیان بإدخال عناصر 

مظهر ، في وثیقة الاتهام في51جدیدة لم تدخل حوزة المحكمة مع الوقائع الأصلیة المحالة إلیها

  .التكییف الأولي

  مبررات الاتجاه : الفرع الثاني

ومن بین المبررات التي اعتمدها هذا الاتجـاه حتمیـة تقیـد المحكمـة بحـدود الـدعوى الجزائیـة، حیـث      

تمـارس هـذه الأخیــرة صـلاحیاتها علــى الوقـائع الإجرامیــة محـل المتابعــة كمـا وردت بوثیقــة الاتهـام، فهــذه 

تشــكل موضــوع ولُــب الخصــومة الجزائیــة، لأنــه لــیس مــن اختصــاص ولا صــلاحیات الواقعــة أو الوقــائع

  .قضاء الموضوع أن یغیر الوقائع بأن یسند للمتهم وقائع جدیدة أو یغیر فیها تغییرا جذریا

ومنه لا یجوز للمحكمة أن تقضي بالإدانة أو البراءة في واقعة أخرى لم تكن محل اتهـام ولـو كـان      

، كمـا لا یجـوز لهـا إدانـة المـتهم علـى واقعـة 52لها أو بینتها المحكمة في أثناء المحاكمـة التحقیق قد شم

الضرب والسب إذا ما قدم أمامهـا علـى أسـاس واقعـة الضـرب فقـط، أو أن یقـدم للمحاكمـة بتهمـة ضـرب 

شخص معین، فتدینه المحكمة عن واقعة ضـرب شـخص ثـان سـمته غیـر المجنـي علیـه الأول، أو یقـدم 

  .53كمة بتهمة تزویر وثیقة معینة، فتدینه المحكمة عن تهمة تزویر أخرى لم ترفع بها الدعوى للمحا

وإذا كان التـزام المحكمـة ببحـث التكییـف الصـحیح أجـاز لهـا حـق إعـادة التكییـف القـانوني، فإنـه لا      

لة تستعملها لمتابعة یجیز لهذه الأخیرة أن تتخذ من هذه السلطة التي منحها إیاها القانون ذریعة أو وسی

،54ومحاكمة المتهم أو المتهمین الماثلین أمامها على وقـائع وعناصـر لـم تـرد ولـم تـذكر بوثیقـة الاتهـام 

فإن المحكمة وإن لم تكن مقیدة بالتكییف القانوني المرفوع به الوقائع إلیها، فإنهـا مقیـدة بالوقـائع المادیـة 
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همة والواردة بوثیقة الاتهام، فلا یجوز لها أن تنظر في غیرهـا التي أسندت للمتهم والتي تعتبر مكونة للت

أو تضــیف إلیهــا شــیئا، وفــي حالــة مــا إذا تبــین للمحكمــة وجــوب إعــادة التكییــف یجــب أن تكــون الوقــائع 

  .الإجرامیة الثابتة المبني علیها التكییف الجدید هي نفسها الثابتة والمبني علیها التكییف الأولي

زام المحكمة بحدي الدعوى تكون قد أخطأت في أنها قد أضفت على نفسها وفي حالة عدم الت

للنیابة العامة كقاعدة عامة، وفصلت في غیر ما طلبه الخصم رافع الدعوى أي ةسلطة الاتهام الثابت

  .55النیابة العامة 

  :خاتمة

ممنوحة وفي الأخیر یمكن القول بأن البحث عن التكییف القانوني الصحیح لیس مجرد رخصة 

للمحكمة بل هو التزام على عاتقها یفرضه علیها التزامها بتطبیق القانون تطبیقا سلیما، وتعد عملیة إعادة 

التكییف القانوني نتیجة منطقیة لهذا الالتزام تأخذ به المحكمة كل ما تبین لها وجوب ذلك، غیر أن 

ي محدد المعالم والقواعد ومن ضمنها، المحكمة ملزمة بممارسة هذه الصلاحیات والسلطات في إطار قانون

وجوب تقیدها بالحدود العینیة والشخصیة للدعوى محل النظر من طرفها وفقا للقانون، باعتبار أن عملیة 

  .إعادة التكییف قد تستدعي إضافة بعض العناصر أو الوقائع الجدیدة إلى الأصلیة المرفوعة بها الدعوى

أو العناصر من قبیل الوقائعون العناصر أو الوقائع المضافة ویتعین لإجراء التعدیل أن تك     

لا تؤدي إلى إنشاء أو تغییر جذري أو و نها لا تؤثر في النتیجة الجرمیة لأالتبعیة على اختلاف أنواعها 

تحویر كلي في كیان الجریمة، بل تأثر مجرد تأثیر طفیف على الوقائع المكونة للجریمة، الأمر الذي 

یجب أن تكون هذه الوقائع ص المحكمة بنظر الوقائع قائما ضمن حدي الدعوى، و اختصایبقي ولایة و 

أو العناصر المضافة قد استخلصتها المحكمة من ملف الدعوى التي تناولتها التحقیقات أو ظهرت 

أثناء المرافعة وأن تكون هذه الوقائع أو العناصر لصیقة بالتهمة وتشكل معها التكییف الحقیقي،وتدخل 

  . في الحركة الإجرامیة المسندة للمتهم

ي هذه الحالة وحتى لا یحدث خروجا على سلطة المحكمة في إعادة التكییف القانوني فالعبرة ف     

وحدود الدعوى الملزمة للمحكمة، ألا یكون من شأن هذا التغییر أو التعدیل استطالته إلى تغییر 

الأفعال التي تتكون منها واقعة الدعوى ولا إلى أشخاص غیر متهمین فیها، وإذا حدث عكس ذلك 

جراءات المتخذة في شأن هذه الواقعة الجدیدة والمتهمین الجدد غیر مقبولة وباطلة بطلان كانت الإ

تكون أعمال المحكمة وإجراءاتها وحكمها أو قراراها متعارض مع سلطاتها والقواعد بالتالي مطلق، و 

  .التي تحكم عملها جاز النعي علیه ومخاصمته

التفطن لهذه النقطة المهمة والعمل على تأطیرها ومن كل ما سبق وجب على المشرع الجزائري      

بدقة وشمول حتى یتبین للقاضي صلاحیاته وحدوده من جهة و یتبین لكل طرف من أطراف 

.الخصومة الجزائیة ما له وما علیه من جهة أخرى
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